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 2018( لسنة  2رقم )  دوريكتاب 

 بشأن

 حرة للضريبة على العقارات المبنيةمدى خضوع المشروعات المقامة داخل المناطق ال

 ستثمار ذات العلاقةوقوانين الا 2008لسنة  196ون رقم ضوء أحكام القان في

 

مدى خضوع  الأخيرة من ورود العديد من الاستفسارات حول الآونة فينظراً لما تلاحظ للمصلحة 

لسنة  196صادرة بالقانون رقم رة للضريبة على العقارات المبنية الالمشروعات المقامة داخل المناطق الح

وتعديلاته ، حيث تطالب شركات الاستثمار بعدم خضوع مشروعاتها المقامة داخل المناطق الحرة  2008

بإصدار حوافز  1997نة لس 8القانون رقم  ( من 35للضريبة على العقارات المبنية ، استناداً لنص المادة ) 

تقام بالمناطق الحرة لأحكام قوانين  التيلمشروعات بعدم خضوع ا يتقض التيستثمار ووضمانات الا

لسنة  72( من قانون الاستثمار رقم  41مصر ، وهو ذات نص المادة )  فيالضرائب والرسوم السارية 

 .1997لسنة  8م قستثمار رألغى ضمانات وحوافز الا الذيو 2017

لعقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ضوء أحكام قانون الضريبة على ا فيوبدراسة الموضوع المشار اليه ، 

 ما يلى : إتباع إلىهذا الشأن  فيليها ، انتهت المصلحة إ، وقوانين الاستثمار المشار  2008لسنة  196

 

ظل القانون  فيرات المبنية ) حرة للضريبة على العقالتقام داخل المناطق ا التي: خضوع المشروعات  أولا

 1997لسنة  8( من القانون رقم 35عدم إعمال نص المادة ) إلىاداً وذلك استن ، (1997لسنة  8رقم 

المناطق الحرة  فيتقام  التيتقضى بأن " لا تخضع المشروعات  التيبإصدار حوافز وضمانات الإستثمار و

ً امصر " ب فيقوانين الضرائب والرسوم السارية   امكتوزعها لأح التيوالارباح  بموجب   عتباره منسوخا

تقضى بأن " يلغى كل  التيصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ، وإ) الثانية ( من مواد  نص المادة

  توى والتشريعالف يحكم يخالف أحكام القانون المرافق " وذلك وفقاً لما انتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية لقسم

 . 26/3/2017بتاريخ  37/2/773بمجلس الدولة ملف رقم 
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ظل قانون  في) خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية  ثانياً: عدم

 2017لسنة  72الاستثمار رقم ( من قانون 41، وذلك إعمالاً لنص المادة ) (2017لسنة  72الاستثمار رقم 

قوانين  لأحكامتوزعها  داخل المناطق الحرة والأرباح التيتقضى بأنه " لا تخضع المشروعات  تيوال

مصر "، باعتباره نصاً لاحقاً لقانون الضريبة العقارية ويعد ناسخاً له ، وذلك  فيالضرائب والرسوم السارية 

يذية ومنها الترخيص الصادر نفتال الواردة بقانون الاستثمار ولائحته جراءاتالإضوء الضوابط و فيكله 

 تثمار.يحدد بدايته ونهايته الصادر عن هيئة الاس الذيللمشروع و

 

مايو  31 فيمكرر )ج(  21الجريدة الرسمية بالعدد  في 2017لسنة  7وحيث قد تم نشر قانون الاستثمار رقم 

لتاريخ نشره ، ومن ثم فإنه  يلتالاالمادة العاشرة منه ، على أن يعمل به من اليوم  في، وقد نص  2017سنة 

 (.1/6/2017يتم العمل بموجبه اعتباراً من ) 

 

 هيب بالعاملين بحقل الضرائب العقارية تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.والمصلحة ت
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